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 22/09/2016قرار بتاریخ  1075233ملف رقم 

 وكالة عین الترك  2109رمز  SAAقضیة الشركة الوطنیة للتأمین 

   )ا.ب(ضد 

  
  حادث مرور: الموضـوع

  .استثناء- تعویض -ضمان -تأمین :الكلمات الأساسیة

بإلزامیة  ، المتعلق15-74من الأمر رقم  7: المادة: المرجع القانوني
  .التأمین على السیارات ونظام التعویض عن الأضرار

ضمن ، المت34-80من المرسوم رقم  3فقرة  3: المادة
  .15- 74من الأمر  7تحدید شروط تطبیق المادة 

لا یسُتثنى المؤمن لھ من الضمان، إذا كان لا : المبــدأ
السیارة لا یحمل وثائق ساریة المفعول یعلم بأن سائق 

 .وقت الحادث
  

 إن المحكمـة العـلــیا
ق  581إلى  557و 378إلى  377و 360إلى  349بناء على المواد 

  .إ م إ
بعد الاطلاع على مجموع أوراق ملف الدعوى، وعلى عریضة 

وعلى مذكرة الرد التي  10/03/2015المودعة بتاریخ  الطعن بالنقض
  .ضدھا تقدم بھا محامي المطعون

بعد الاستماع إلى الرئیس المقرر في تلاوة تقریره المكتوب وإلى 
  .المحامي العام في تقدیم طلباتھ المكتوبة
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وكالة عین  2109رمز  SAAحیث طلبت الشركة الوطنیة للتأمین 
ذ علي شاوش بمدیرھا العام، وبواسطة محامیھا الأستا الترك ممثلة

عن الغرفة المدنیة لمجلس قضاء  رشید، نقض القرار الصادر
المستأنف فیھ  القاضي بتأیید الحكم 17/11/2014وھران بتاریخ 

 والذي قضى 20/03/2014الصادر عن محكمة عین الترك بتاریخ 
بقبول الدعوى شكلا وفي الموضوع القضاء بإلزام المدعى علیھا 

وكالة عین الترك بواسطة  2109للتأمین رمز  الشركة الوطنیة
دج كتعویض جبرا  700.000مبلغ  )ا. ب(مدیرھا بأدائھا للمدعیة 

الحاملة "  206بیجو  "للخسائر المادیة اللاحقة بسیارتھا من نوع 
  .نتیجة تحقق الخطر المؤمن(......) رقم التسجیل 

ھا وحیث أن المطعون ضدھا قدمت مذكرة جوابیة بواسطة محامی
محمد وطلبت رفض الطعن لعدم تأسیس الوجھ  الأستاذ دیناوي

  .المثار
وحیث أن النیابة العامة قدمت طلباتھا المكتوبة الرامیة إلى رفض 

  .الطعن
وحیث أن الطعن بالنقض قد استوفى أوضاعھ القانونیة فھو 

  .مقبول شكلا
  .وجھ وحید للنقضوحیث تستند الطاعنة في طلبھا إلى 

  ،المأخوذ من مخالفة القانون :الوحیـدالوجــــــھ 
مفاده أنھ مھما كانت طبیعة عقد التأمین فھناك حالات 
الاستثناءات وسقوط الحق في الضمان حسبما نصت علیھ أحكام 

 16/02/1980المؤرخ في  80/34وما یلیھا من المرسوم  03المادة 
الصادر في  74/15من الأمر  07المتضمن تحدید شروط المادة 

المتعلق بإلزامیة التأمین على السیارات و بنظام  10/01/1974
  .التعویض عن الأضرار
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وأنھ بالرجوع إلى قضیة الحال فإن سائقة السیارة المتسببة في 
تحوز إطلاقا على رخصة السیاقة، وبما أنھ سائقة  الحادث لم تكن

ضدھا لا تحوز على أیة رخصة  السیارة التي ھي ملك للمطعون
من  03فقرة  03سیاقة فإن الحق في الضمان یسقط طبقا لنص المادة 

  .المرسوم المشار إلیھ أعلاه
  وعلـــیھ فــإن المحكمــة العلـــیا

  :عن الوجـــــھ الوحیــد
حیث یرد على ھذا الوجھ أن قضاة الاستئناف لم یخالفوا القانون 

من  03فقرة  03بالرجوع إلى المادة  الطاعنة، ذلك أنھ كما زعمت
المتضمن تحدید  16/02/1980 المؤرخ في 80/34المرسوم رقم 

 المؤرخ في 74/15 من الأمر رقم 07شروط تطبیق المادة 
 المتعلق بإلزامیة التأمین على السیارات وبنظام 30/01/1974

التعویض عن الأضرار یستثنى من الضمان حقیقة الأضرار التي 
المؤمن علیھا إذا لم یكن لسائقھا وثائق الساریة  لمركباتتسببھا ا

القانونیة والتنظیمیة الجاري بھا  المفعول التي تنص علیھا الأحكام
أو إستعمال  العمل لقیادة المركبة ما عدا حالة السرقة أو العنف

  .المركبة دون علم المؤمن لھ
 وحیث أنھ في دعوى الحال، فإن قضاة الموضوع قد استخلصوا

الملف أن المؤمن لھا المطعون ضدھا لم تكن على علم  من عناصر
ھي التي كانت تقود تلك السیارة وقت  بأن زوجة مستأجر السیارة

أجل ذلك إرتأوا بأنھ  الحادث وھي مجردة من رخصة السیاقة ومن
 لا یمكن مواجھة المطعون ضدھا بعدم ضمان شركة التأمین

مجلس قضاء وھران قد طبقوا  الطاعنة، وبھذا التأسیس یكون قضاة
صحیحا ومن ثم یتعین رفض ھذا الوجھ ومعھ رفض  القانون تطبیقا

  .الطعن
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  فلھــــــذه الأســـــبـاب
  :قررت المحكمة العلیا

  قبول الطعن شكلا ورفضھ موضوعا،
  .وتحمیل الطاعنة المصاریف القضائیة

الجـلسـة العـلنیـــة بذا صـــدر القـــرار ووقـــع التصریح بـھ فـي 
المنعقـــدة بتــاریــخ الثاني والعشرون من شھــر سبـتمبـر سنــة 

 - الغرفة المدنیة - ألفیـن وستـة عشر من قبل المحكمة العلیـــــــــا
   .القسم الأول


